المحاضرة العاشرة

الأدلة المختلف فيها - المصالح المرسلة

أولا أوجه  التلازم بين المصلحة والشريعة
أ- هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد  ودرء المفاسد عنهم  دنيا وآخرة     ب – الشريعة لم تهمل  مصلحة قط ( فما كان خيرا  أمرت به  وماكان  شرا نهت عنه )    ج- لا يمكن إذن  أن  يقع تعارض بين الشريعة والمصلحة – لا يتصور أن ينهى الشارع  عما مصلحته راجحة أو خالصة  ولا يتصور أن  يأمر الشارع  بما مفسدته راجحة أو خالصة    د- من يدعى أن  هناك مصلحة  لم يرد الشارع بها   نقول
 1- إما أن  الشارع دل على مصلحة ولا يعلمها هو  2- ما اعتقده  مصلحة  فليس بمصلحة

ثانيا : - أقسام  مطلق المصلحة   
أ – مصلحة معتبرة  شرعا – وهى المصلحة الشرعية التي  جاءت الأدلة  الشرعية بطلبها  من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس ( صلاة زكاة – حج - )
ب- مصلحة ملغاة شرعا يراها العبد مصلحة لكن الشرع  ألغاها  وأهدرها ولم يلتفت إليها – بل منعتها  الأدلة الشرعية  - ( مثل مساواة المرأة بالرجل في  الميراث – حق المرابي   في  تحقيق الربح – وحق المتقاعس عن الجهاد في  حفظ نفسه )

ج-  المصلحة المسكوت   عنها  - ولم يرد في  اعتبارها   أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو  السنة أو الإجماع   أو  القياس لكنها لم تخل عن دليل عام يدل عليها فلا تستند إلى  دليل شرعي خاص بل تستند إلى   مقاصد الشريعة وعموماتها  ( جمع القران – تدوين الدواوين – تضمين الصناع – قتل الجماعة بالواحد 

تعريف المصلحة المرسلة

هي  / ما لم يشهد الشرع باعتباره  ولا بإلغائه  بدليل خاص 
أقسام المصلحة المرسلة

1- حفظ الضرورات الخمس ( الدين – النفس – العقل – النسب – المال  )

2- باعتبار  قوتها   أ – مصلحة ضرورية تسمى  درء المفاسد وهذه أعلى  المصالح – في  الحقيقة هي  من القواعد الأصولية التشريعية      :-     المقصد العام للشارع  من تشريع الأحكام  هو  تحقيق مصالح  الناس  في  الحياة بجلب النفع ودفع الضر عنهم  لأن مصالح الناس تتكون من أمور ضرورية لهم  وأمور حاجيه  وأمور تحسينية
مثلا الضروري  ( سكن للإنسان يقيه الحر والبرد )
الحاجى  ( المسكن تكون له مرافق ونوافذ )

التحسيني  ( يؤثث ويجمل وتوجد فيه وسائل راحة )

والبرهان على ما سبق بإستقراء  الأحكام الشرعية الكلية والجزئية  في  مختلف الوقائع والأبواب 
مثلا  لحفظ النفس  - شرع الزواج – والنسل

لحفظ العقل– شرع تحريم الخمر – وعقاب من يشربها

لحفظ العرض ( النسب ) شرع حد الزنا   وحد القذف 

لحفظ المال – شرع إيجاب السعي  للرزق – إباحة المعاملات  - المبادلات 

وشرع للأمور الحاجية   ( رفع الحرج عن الناس  فأباح الفطر للمسافر – والمريض – أباح التيمم  وشرع أنواعا  كثيرة من البيوع  - وجعل الدية على العائلة تخفيفا عن القاتل خطأ – ودرء الحدود بالشبهات- وجعل لولى المقتول أن يعفو عن القاتل 

الأمور  التحسينية  في  العبادات – شرع ستر العورة – الطهارة – اخذ الزينة عند كل مسجد

في  المعاملات – شرع عدم الغش – عدم التدليس – الإسراف – وعدم التعامل في  كل نجس وضار وعدم البيع على بيع أخيك  – وعدم تلقى الركبان

في  أبواب الأخلاق – شرع ما يهذب الفرد والمجتمع 

وممن  أفاض في  هذه المسائل – أبو إسحاق  الشاطبى   في  الجزء الثاني  من كتاب الموافقات 

حكم الاحتجاج  بالمصلحة المرسلة

جلب المصالح ودرء المفاسد  أصل متفق عليه لكنهم اختلفوا  في  المصلحة المرسلة – بعضهم قال هي  جلب مصالح ودرء مفاسد إذن هي  دليل  والبعض قال بل هي  وضع الشرع بالرأي  وإثبات الأحكام  بالعقل والهوى
قال الشنقيطى  -  الصحابة كانوا يتعلقون بالمصالح التي لم   يدل على إلغائها  – ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية  

واتفق أهل  المذاهب على العمل بها لأن الكل متفق على أن  تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل  شرعي  ثابت لكن الخلاف وقع في  تسمية هذا العمل – بعضهم يسميه مصلحة مرسلة والبعض  يسميه قياسا أو عموما أو  اجتهادا   أو  عملا بمقاصد الشريعة

ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة

أ -  ألا  تصادم  نصا أو إجماعا

ب- أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة

ج –ألا تكون  المصلحة في   الأحكام  الثابتة ( وجوب الواجبات – تحريم المحرمات – الحدود – ما لا يجوز الاجتهاد  فيه 

د – ألا تعارضها  مصلحة أرجح منها  أو  مساوية لها 

أدلة القائلين بالمصالح المرسلة

عمل  الصحابة بها في  وقائع كثيرة  شهيرة
العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا ( المشي  إلى  الصلاة – إلى  دروس العلم الشرعي   - صلة الأرحام عيادة مريض الخروج إلى  الحج والعمرة لا شك أن  المشي  فيما سبق واجب )
مصالح الناس ووسائلهم إلى  هذه المصالح تتغير باختلاف  الظروف والأحوال   ولا يمكن حصرها مقدما  فإذا لم نعتبر منها إلا  ماجاء  به دليل خاص نكون قد  ضيقنا واسعا وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها
شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند المالكية 
وهم  أكثر الفقهاء أخذا  بالمصالح المرسلة 
أ- الملائمة -  ملائمة لمقاصد الشرع  فلا تخالف نصا أو إجماعا
ب- أن تكون معقولة المعنى بذاتها 
ج- الأخذ  بها لفظ ضروري  أو لرفع حرج ( وما جعل عليكم في  الدين من حرج ) الحج 78
وأضاف البعض أن تكون المصلحة عامة لا خاصة ( لعموم الناس لا لمصلحة فرد أو  مجموعة )
نماذج  من الاجتهادات  على أساس المصلحة المرسلة
أفتى مالك / جواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماما إذ لم  يوجد المجتهد -  جواز بيعة المفضول   مع وجود الفاضل – جواز فرض ضرائب على الأغنياء  إذا خلا بيت المال لمواجهة النفقات الضرورية للدولة – جواز شهادة الصبيان على بعضهم في  الجراحات ( مع عدم شرط البلوغ لأداء الشهادة )
- قال الشافعي  /يجوز إتلاف الحيوانات التي  يقاتل عليها العدو وإتلاف شجرهم
- الحنفية /يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن  إذا عجزوا عن حمله 
- قال احمد بن حنبل  / بنفي  أهل  الفساد  إلى   بلد يوم  فيه من شرهم – يجوز تخصيص بعض الأولاد  بالهبة لمصلحة معينة ( مريض  أو محتاج أو   صاحب  عيال  - أو طالب علم شرعي 
ولولى الأمر أن يجبر  المحتكرين على بيع ما عندهم  بقيمة المثل عند ضرورة الناس – ويجوز لمن لم يجد سكنا أن  يسكن  في  بيت  رجل آخر   عنده فسحة من بيته 
الأدلة المختلف فيها
سد الذرائع
الذرائع لغة / الوسائل 
- الذريعة / هي الوسيلة  والطريق إلى الشئ  سواء كان هذا الشئ مفسدة أو مصلحة  قولا أو فعلا  
لكن غلب إطلاق اسم سد الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد 
- وقيل / ما ظاهره مباح ويتوصل  به إلى  محرم 
- وقال به كدليل من أدلة الأحكام  – المالكية والحنابلة  
- وقال الشافعي  :- تحرم الذريعة ذاتها بالأدلة  المعتبرة  ولا داعي  لتحريمها بالتبع   مثلا قوله تعالى ( ولاتسبوا الذين  يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) الأصل انه مباح لكن كونه قد يؤدى إلى  أنهم يسبون الله – فحرم
- قال الشافعي  عدم سب إلهة  المشركين للآية  وليس للذريعة
- ولاشك أن الأفعال  المؤدية إلى  المفاسد نوعان منها ماهو   فاسدة محرمة بذاتها ومنها ماهو مباح  لكن قد يؤدى إلى   مفاسد  وهذا النوع   منه 1-  ماكان   إفضاؤه إلى  المفسدة نادرا – مثل النظر إلى  المخطوبة – خبر المرأة في  انقضاء  عدتها )  فهذه  لايلتفت  إليها الشارع ولا يعتد بها
- والنوع الثاني   إفضاؤه إلى  المفسدة كثيرا  فمفسدته أرجح من  مصلحته ( بيع السلاح وقت الفتنة – إجارة العقار لمن يستخدمه للقمار – بيع العنب لمن يستخدمه لصنع الخمر 
- النوع الثالث  مايؤدى  إلى المفسدة لاستخدامه في غير ما وضع له  مثل الزواج ليحل المرأة للأول)
والنوع الثاني والثالث محل خلاف قال الحنابلة والمالكية تمنع – وقال الشافعية والظاهرية لا تمنع
والراجح أنه حجة ودليل من  أدلة الأحكام 
قال بن القيم لما كانت  المقاصد لا يتوصل إليها  إلا بأسباب وطرق  تفضي   إليها  فتكون الطرق والأسباب   تابعة لها معتبرة بها فالمنع من الوسائل لإفضائها إلى  المفاسد 
سد الذرائع وإبطال الحيل 
لما قامت الشريعة بسد الذرائع إلى  المحرمات  كذلك قامت بسد باب الحيل الذي يتوصل به إلى  المحرمات 
والعلاقة  يبينها بن القيم قائلا  المحرمات قسمان  - مفاسد – وذرائع موصلة إليها 
والقربات  نوعان – مصالح – وذرائع موصلة إليها  - ففتح الذرائع في  الأول   كسده في  الثاني  كلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة 
إذن لا يمكن القول أن   الشريعة  تبيح  الحيل  
- لشارع حرم  الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم فقط لكونها قد تفضي  إليه فما بالك  بالحيل التي  يقصد بها المحرم نفسه 
نماذج من الأخذ بسد الذرائع
1- تحريم القطرة من الخمر لئلا تتخذ ذريعة إلى  الحسوة  وتؤدى إلى  الشرب فيحصل السكر
2- تحريم الخلوة بالأجنبية  
3- تحريم عقد النكاح فى حال   العدة منعا من الدخول قبل انقضاء  العدة
4- النهى عن سلف وبيع – لأن اقترانهما  يؤديان إلى  ربا
5- النهى أن  يخطب الرجل على خطبة أخيه  أو يستام  على سوم أخيه  أو يبيع على بيع أخيه – سدا لذريعة التباغض
6-نهى  الدائن عن قبول هدية من مدينه 
والحنفية / أخذوا بتوريث مطلقة الفار منه – لئلا يكون الطلاق ذريعة لحرمانها من الميراث
والظاهرية / منعوا بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه على الآمنين  – وبطلان بيع العنب لمن يوقن أنه يعصره خمرا
إذن المالكية  لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع بل استخدموه أكثر من غيرهم 
سد الذرائع والمصالح المرسلة
في الحقيقة سد الذرائع مكمل للمصالح المرسلة لذا يجوز للدولة المسلمة أن تدفع مالا لدولة  أخرى إتقاءا  لشرها  ويجوز دفع مال رشوة إذا تيقنت طريقا لدفع ظلم أو معصية ضررها أشد من ضرر دفع المال 

ويجوز دفع مال للدولة المحاربة لنا فداءا للأسرى وذلك دفعا لضرر أكبر أو جلب مصلحة  أكبر .
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